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ما هذا يا وزارة 
الصحة؟!

علمنا أن لجنة للتحقيق 
بالأمور التي تتعلق 

بتجاوزات بمكتب ألمانيا 
الاتحادية هو الملف الأبرز 

في التحقيق بالمكاتب 
الصحية في الخارج، وان 
هذا التحقيق سينجز بكل 
موضوعية وحيادية دون 

تجن على أحد وتحمل كل 
طرف مسؤولية ما اقترفه 
أثناء توليهم مهام عملهم، 

وهذا هو تعد على المال 
العام وإهمال وحسب علمنا 

أن مراسلات رسمية في 
عقد قام به الرئيس السابق 
للمكتب الصحي في ألمانيا 

د.سليمان الحربش مع شركة 
ipc وهذه شركة وسيطة 

مع المستشفيات في ألمانيا 
والرئيس الحالي للمكتب 

الصحي في ألمانيا هو 
د.مبارك القبندي سيجتمع 

مع المصحات والمستشفيات 
بشكل رسمي وبدون أي 

وسيط بعقود جديدة، وان 
الأموال التي دفعت لهذه 

الشركة كوسيط هي بمئات 
الملايين من الدولارات تم 

تحويلها من مكتبنا الصحي 
في ألمانيا إلى مصرف في 

جمهورية سلوڤينيا، وان هذا 
التحويل لأموالنا من المكتب 

الصحي لألمانيا والمدفوعة 
للمستشفيات الألمانية الى 

سلوڤينيا وهذه القيمة 
تقارب ضعف المستشفيات 

الالمانية للمريض الواحد ولا 
بد من تتبع هذه الأموال، 

وهذا هدر للأموال الكويتية 
والتكسب غير مشروع 

وينتابه الشكوك وشيء آخر 
من التسيب والإهمال هو 

صرف دواء اكتشف بعد مدة 
انه ليس بالمواصفات المطلوبة 

والنقص بالأدوية وبعض 
أفراد الهيئة التمريضية في 

المراكز والمستشفيات قام 
باستخدام انبولات ڤيتامين 

)د( وهذه يوجد بها تسربات 
وشوائب، وهذا أمر لا يمكن 

السكوت عنه ولابد من 
تشكيل لجنة في تحقيق هذه 
الشوائب في انبولات ڤيتامين 
)د( وبعض الأدوية يوجد بها 
نقص في الصيدليات والدواء 

غير موجود أين ميزانية 
وزارة الصحة؟! أين القائمون 
على شؤون الأدوية ووكيلها 
المساعد اذا كان بعض الدواء 

لا نجده في الكويت هذا 
الكلام لا يصدقه عاقل في 

بلد المليارات وفي بلد الخير، 
قد يكون هذا الأمر مقبولا 

في دولة نامية فقيرة الموارد، 
ولكن نحن وبعد أن أفاء 

الله علينا بالخير الكبير لا 
نجد دواء في المستشفيات 

والصيدليات، أين أموالنا 
وأبناء الكويت ومن عليها 
لا يجدون بعض الأدوية 
وينتظرون شهورا حتى 
تأتي هذه الأدوية وكذلك 

دواء مرضى السرطان احد 
الأدوية وصل مداه بنفاده 

من المستودعات الطبية، وان 
هذا الدواء لن يتم توفيره 
 5mg 1mg end vincristine
إلا بعد سنة ٢٠1٨ والسبب 
توقف التوريد من الشركة 
المصنعة وهذا الدواء يعتبر 
أساسيا في علاج سرطان 

الدم للأطفال، أي إهمال هذا 
بأرواح البشر ولابد من 

إجراء تحقيق موسع لهذا 
الإهمال ومحاسبة كل مقصر 

وكل من تلاعب بالمال العام 
)من امن العقوبة أساء الأدب( 

ونقول ان الرعاية الصحية 
واجبة على الدولة لكل 

مواطن وهذا حق دستوري 
وفرته الدولة لأبنائها 

وتحيطهم بالعناية الصحية 
وتوفر لهم سبل العلاج 
في الداخل، وان لم تجد 

فترسلهم للخارج وأود ان 
اشكر جميع الأطباء والهيئة 
التمريضية على ما يقومون 
به من عمل جبار سيجدون 

ثمرته في الدنيا والآخرة. 
 قال الشاعر: ليس يدري لذة 

الصحة من لم يذق مرارات 
السقم.

اللهم احفظ بلدي الكويت 
وأميرها وشعبها من كل 

مكروه واشف اللهم مرضانا 
ومرضى المسلمين اللهم آمين.

صراحة
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د.نرمين يوسف الحوطي

ذعار الرشيدي

لست من المتزمتين ولا ممن يرفضون التمدن ولكنني متمسكة بهويتي 
الوطنية، في الماضي البعيد عندما كنت صغيرة كنت أرى والدي، 

رحمه الله، كيف كان يلزم ويعلم أخي، رحمه الله، ارتداء الدشداشة 
والغترة والعقال »يا حلاتها من أيام والمبخر شاعل بطيبه قبل طلعة 

الوالد الله يرحمه«. ما كان يحدث من كلمات أكتبها لكم لا تخص منزلنا 
فقط بل كانت جميع بيوت الكويت يقوم الآباء والأجداد بما يقوم به 
والدي رحمه الله، واليوم نجد أن الأقلية ممن يلزم أبناءه على ارتداء 

الدشداشة وهذا لم يأت وليد مصادفة بل العملية أخذت في تدرج زمني 
إلى أن »ضاعت الدشداشة«.

مع المدنية والتمدن والحرية والتحرر أصبحت الدشداشة تقتصر على 
الأعياد والمناسبات الرسمية، ومن ثم وجدنا البعض يرتدي الدشداشة 

دون غترة وعقال »مفرع« وبعد فترة أصبح الأبناء يرفضون ارتداء 
الدشداشة ويقومون بارتداء البنطلون والقميص إلى أن وصل الحال 
بأن أصبح البعض يذهب للجامع والجامعات وهو يرتدى »الشورت« 

أو »ثري كوارتر« وعندما تقوم بالتحدث معهم والنصح تكون الإجابة: 
حرية شخصية.

لا أعلم ما هي مفاهيم الحرية الشخصية لأنها أصبحت حاملة يعلق 
عليها الكثير من الأخطاء والسلوكيات السلبية، والأعجب أننا نجد بعض 

القنوات الإعلامية والجمعيات الحريات التي تريد مسح الهوية الوطنية 
تدافع عن تلك الأخطاء باسم الحرية الشخصية، والسؤال الذي يطرح 
نفسه: هل الحرية الشخصية تقوم على حريات الآخرين؟ هل الحرية 

الشخصية زرع شيطاني لا أساس له ينبع منه؟ 
في الماضي، كان لكل فرد في مجتمعنا حرية شخصية بل كان آباؤنا 

وأجدادنا يصقلون أبناءهم ليصبح لكل منهم شخصية منفردة ومع هذا 
كان الجميع يحترم ويعشق ويتفاخر بارتداء لباسه الوطني في المحافل 

العالمية والإعلامية والعلمية، لم أر ولم أسمع عن العديد ممن كانت 
لهم بصمة في بناء حضارة الكويت كان يذهبون لجامعتهم وعملهم 

وهم يرتدون »شورت«، قد يقول البعض بعد قراءة كلماتي هل الهوية 
الوطنية مرتبطة بالزي الوطني؟ نعم لأن ارتداء الدشداشة والغترة 

والعقال رمز الهوية الوطنية ولكن شنقول غير »الدشداشة ضاعت«.
مسك الختام: حرية الفرد لا تكمن في أنه يستطيع أن يفعل ما يريد، بل 

في أنه لا يجب عليه أن يفعل ما لا يريد.... جان جاك روسو.

التفكير »النظرياتي المؤامراتي« هو نمط تفكير موجود لدى عامة 
الشعب، عندما يفسرون ان أي أزمة كأزمة البصل او قرارات المرور 
الأخيرة المفاجئة انها جزء من نظرية مؤامرة حاكتها الحكومة لإلهاء 

الشعب وإبعاد أنظارهم عن قضايا اهم منها اقتصادية ومنها سياسية 
كتعطل جلسات مجلس الأمة بسبب طول مخاض الحكومة المرتقبة.

> > >
فهل هناك حقيقة نظرية مؤامرة تحيكها الحكومة لإلهاء الشعب بالبصل 

وحزام الأمان وغيرها؟! للأمانة وبقراءة سريعة لترابط الأحداث ان 
الحكومة لا يمكن ان تكون قد تعمدت اثارة اي قضية منها لا البصل 

ولا مخالفات سحب السيارات فكلها تصادف ان حدثت في وقت 
متزامن، والأهم انه أصلا لا يوجد فريق حكومي - بحسب علمي - 

يمكن ان يختلق أزمات كهذه من اجل إلهاء الشعب، ولو كان هناك فريق 
حكومي لخلق أزمات إلهاء فكان الأجدر ان يخلقها إبان حراك ٢٠11 او 

حتى يخلق أزمة إلهاء في الاستجواب الأخير الذي أدى الى استقالة 
الحكومة.

> > >
وشخصيا لا يمكن ان نلوم اي شخص يقوم بتفسير الأحداث الأخيرة 
بأنها جزء من نظرية مؤامرة لإلهاء وإشغال الشعب عن أمور أهم، وذلك 

لسبب بسيط جدا، هو ان نظريات المؤامرة تشيع بين الناس في ظل 
غياب المعلومة الصحيحة، ففي أزمة البصل مثلا لم تخرج الحكومة 

بتصريح شاف واف واحد يشرح الأزمة ويحللها ويوضحها للناس، بل 
تضاربت التصريحات وغابت المعلومة ما خلق فراغا كبيرا بين الناس 

وسط تضارب المعلومات وتبادل الاتهامات بين الجهات الحكومية ما خلق 
مساحة واسعة لمن يريد ان يطرح معلومات زائفة وكاذبة حول الأزمة، 
فولدت وسط هذه الفوضى وغياب المعلومات وتضارب التصريحات 

فكرة ان الحكومة تتآمر على الشعب لإلهائه.
> > >

الحكومة لم تستطع ان تقدم تصريحا موحدا واحدا يشرح لرجل 
الشارع البسيط بالأدلة والوقائع والمعلومات حقيقة ما حدث، وما ساهم 

بهذا هو غياب ناطق رسمي حكومي يمتلك كامل المعلومات ليعلنها 
للشعب عبر تصريح متلفز يشرح حقيقة ما حدث بدءا من ندرة 

المعروض وحقيقة الإجراءات التي اتخذت ومن المتسبب بها، والتي حتى 
اللحظة لا احد يعرف كامل الحقيقة وراء ما حدث، ووصل الأمر الى 

اتهام سياسيين بأنهم يقفون وراء الأزمة التي رفعت سعر منتج غذائي 
أساسي.

> > >
لذا وبسبب غياب المعلومات عن اي حادثة يكون الناس أسرى 

لتفسيرات خيالية، فأنت لا تقدم لهم معلومة او لا تقدم لهم معلومة 
كاملة وهنا يبدأ الناس بتعبئة النقص في المعلومات لديهم بتفسيراتهم 

الخاصة وهو امر يسير وبسيط وغير مؤذي في أزمة البصل مثلا، 
ولكن لنتخيل ان أزمة اخرى اخطر من البصل طرأت وغابت الحكومة 
عن لعب دورها في تقديم المعلومات للناس، هنا سيكون الوضع خطير 

جدا.
> > >

من أولى بل ومن اهم واجبات الحكومة ان تقدم المعلومات للناس 
حول اي قضية تطرح وألا تترك الأمر رهنا للشائعات او وكالات أنباء 

يقولون، فمن حقنا ان نعرف ما الذي حصل ويحصل بالضبط.
> > >

سبب الارتباك الذي يحصل في مثل هذه الأزمات البسيطة ان الحكومة 
لا تقوم بدورها في ان تعلن للناس وبشفافية مطلقة حقيقة ما يحدث 

او ما يتم تداوله او تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي وتوضح كامل 
المعلومات دون نقصان.

> > >
جهة حكومية واحدة اعتقد انها الأقدر حتى اليوم على سرعة 

كشف كامل المعلومات للجمهور حول اي قضية تحدث ضمن دائرة 
اختصاصاتها وهي ادارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التي تسارع 

دائما الى كشف المعلومات الكاملة للجمهور حول اي قضية ما يغلق باب 
التأويل والشائعات، واعتقد ان استنساخ تجربتهم وتعميمها على بقية 

الوزارات ستكون خطوة موفقة.
> > >

توضيح الواضح: ادارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية رغم انها 
الأفضل في كشف المعلومات حول اي قضية ضمن اختصاصات 
الداخلية الا انها لم توفق كثيرا في إيضاح قرارات تطبيق سحب 

المركبات لمخالفات الحزام والهاتف وتعاملت إعلاميا مع الحدث بخلاف 
ما عهدناها.

> > >
توضيح الأوضح: غلطة الشاطر بألف.

الدشداشة
ضاعت

»الإعلام الأمني«
 و»البصل« 

ونظرية المؤامرة

محلك سر

الحرف 29

اخترع الانسان المطبعة وطورها ودارت 
المطابع تطوي الورق فتزايدت المعرفة 

أكثر وانتشرت الكتب بين الناس وعرفت 
البشرية طباعة الصحف والمجلات فزادت 

مساحات المعرفة في العقول وانتشرت 
الاخبار بين الناس حتى جاء الراديو 

لينقل المعلومات والانباء المختلفة عبر 
الأثير فحلقت الأصوات في الفضاء بعيدا 
وتجاوزت الحدود التي تبلغها الصحف، 

وبعد ذلك تم اختراع التلفزيون الذي 
عزز الصوت بالصورة فتعمقت معارف 
البشر وتعاظم خزينهم الثقافي خاصة 
بعد اختراع البث الفضائي عبر الاقمار 

الاصطناعية.
> > >

حدث كل ذلك التطور المذهل والإيجابي 
في الوسائط الاعلامية )المتلفزة والمردونة 

والمصحفنة( قبل اختراع الوسائط 
الاعلامية الجديدة التي نستعملها في 

عصرنا الراهن والتي نجم عنها انهيار 
المعرفة وزيادة الجهل وتنامي مساحات 

الشك والعتمة في الخزين المعرفي للناس 
الذين تجاوز دورهم متابعة الأخبار إلى 
صناعتها، حيث أصبح بإمكان شخص 

تافه، نكره، أن يؤلف خبرا مهما وينشره 
على العالمين، وقد ينسبه لشخص مهم 

أو صحيفة معروفة أو مسؤول حكومي، 
وتحقق المثل القائل »وما آفة الأخبار إلا 

رواتها«.
> > >

كانت الأخبار احداثا حقيقية تجري 
على صعيد الواقع المعيش ويرصدها 

الصحافيون والمراسلون ويتنقلون لأجلها 
ويعبرون المسافات الطويلة، وبعضهم 

يتعرض للأخطار مثل المراسل الذي يغطي 
الحروب في الجبهات العسكرية، فأمست 

الاخبار »تأليفا« مثل كتابة القصص 
تستدعي الخيال الخصب من أجل حبك 
القصة الخبرية، والأنكى من ذلك قابلية 

الناس واستعدادهم لتصديق الاخبار 
»المؤلفة« وكذلك المساهمة بنشرها رغم 
ركاكة بعضها وبروز الزيف فيها. ولا 

استبعد ان تقوم الوكالات الإخبارية بنشر 
اعلان عن توفر فرص عمل لشغل وظيفة 
»كاذب اخبار« لكتابة أخبارها الرئيسية! 

الآلات الموسيقية كثيرة وتنقسم إلى عدة 
أقسام، فمنها الإيقاعية وهي الطبول 

بأنواعها والنفخية والوترية، ومهما حاولت 
أن تتسلطن مع أي أغنية فلن تطرب إن 

لم يكن فيها صوت آلة وترية ويمكن 
أن تستغني عن أي آلة، ولكن لا يمكن 

الاستغناء عن الوتريات لأن أساس الغناء 
هو الوتر.

وأهم الآلات الوترية آلة القانون وآلة العود، 
فمن خلال أوتارهما الكثيرة تستطيع أن 
تعزف اللحن الحزين والمفرح في نفس 
الآلة، فالقانون يملك 7٨ وترا والعود 6 

أوتار، والكمان أربعة أوتار، وهناك آلة 
وترية لها وتر واحد فقط وهي الربابة.

وبما أن آلة الربابة أول وترية عرفها 
الإنسان وعزف عليها وطرب لها الآخرون 

وتمايلوا وفرحوا وبكوا على صوتها، 
فإنني أنصح كل شخص يريد الوصول 
إلى هدف سياسي بأن يأخذ الربابة مثالا 

يوصله لما يريد، وعليه أن يعزف على ربابة 
الوطنية وسيجد من يصدقه فما زال هناك 

من يرقص على ذلك الوتر حتى لو كانت 
ربابته عبارة عن جالون زيت حديدي.

الوتر المربح الذي يصاحب تلك الربابة هو 

وتر مهاجمة الحكومة حتى لو لم تكن قد 
أخطأت، فحكومتنا تؤمن بحرية التعبير 

وتعتبره من المسلمّات ولكن أحذر من 
أن تهاجم بربابتك من يطمعون في مثل 

ما تطمع له لأنهم سيبحثون عن أخطائك 
ويفضحونك وحينها ستكره كل وتر حتى 
لو كانت أوتارك الصوتية التي كنت تعتقد 

أنها ستوصلك لمبتغاك، وفهمكم كفاية.
أدام الله من يعزف على وتر الوطنية من 
أجل الوطن فقط، ولا دام من يعزف عليه 
من أجل أن يحرك شليل من صنعوا منه 

وتر الربابة. 

بعد شد وجذب استقرت وزارة الداخلية 
على قرارها الذي واجهه البعض بالقبول 

والبعض الآخر بالرفض، رغم أنه في 
مجمله يحافظ بعد الله على أرواح 

مستخدمي الطريق.
قبل أيام أصدرت وزارة الداخلية قرارا 

يلزم قائدي المركبات بارتداء حزام الأمان 
إضافة إلى منع استخدام الهاتف أثناء 

القيادة.
عمر القرار الصادر لم يمض عليه ٢4 

ساعة حتى تم تعليقه لمزيد من الدراسة 
رغم حصده مئات المخالفات منذ تطبيقه.

دعونا في هذه السطور نتدرج مع احداث 
القرار منذ تطبيقه، بدأت بمهاجمة وزير 
الداخلية وتهديده من قبل النواب لوجود 
قصور واضح في آلية التطبيق المتضمن 

حجز المركبات والتعسف في تطبيقه، 
ورأى آخرون ارتياحا كبيرا لإقراره لأنه 

أعاد هيبة القانون.
بعد ايقاف القرار بساعات عادت وزارة 

الداخلية بكل حزم وأعلنت العودة للعمل 
بقرار سحب المركبات ولكن هذه المرة 

فتحت باب الاستثناءات التي اندرج تحتها 
كبار السن والمعاقون والنساء وسائقو 

المنازل والاكتفاء بتحرير مخالفة لهم مع 
التحقق من مدى التزام السائق وفي حال 
وجود مخالفات كثيرة سابقة يتم سحب 

السيارة مباشرة.
وبعد ذلك خرجت الوزارة في مؤتمر 

وأوضحت أن الهدف من تطبيق القرار 
هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، 

إذ احدث منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاما 
انعكس بصورة إيجابية في انخفاض 

معدل الحوادث في الشوارع.
مدة الحجز المحددة بالقرار المذكور 

مفتوحة من يومين إلى شهرين ويرجع 
ذلك إلى تقدير المرور لسجل المخالف 

ومدى انتظامه.
القرار جعل لرجل المرور سلطة تقديرية 

وهذا يقابله حاجة البعض منهم إلى دورات 
تدريبية للتعامل مع الجمهور، حيث منهم 
من لا يجيد فن التعامل الذي دائما يكون 

سببا في تذمر المواطنين والمقيمين. 
الجميع مع تطبيق القانون ونناشد 

الوزارة مزيدا من العقوبات خاصة 
لمن حول شوارعنا إلى حلبات لسباق 

معرضا حياة وأرواح الآخرين للخطر، 
هذه النوعية موجوده في شوارعنا ولكن 

للأسف مللنا ونحن نتحدث عنهم دون أي 
تحرك يذكر من قبل الجهات المسؤولة.

المطلوب من إدارة المرور أن تفعل القانون 
بحق هؤلاء وطريقة اكتشافهم سهلة 
عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة 
بالشوارع لأن طرقنا لو تخلصت من 
استخدام الهاتف تبقى السرعة القاتلة 

ومنا إلى المسؤولين لتطبيق القانون على 
هذه الفئة.

أخيرا.. هناك اقتراح لوزارة الداخلية بأن 
يتم الاكتفاء بسحب اللوحات المعدنية من 

السيارات المخالفة لقرار الهاتف وحزام 
الأمان لمدة زمنية أسوة بمخالفات ممنوع 

الوقوف والتي آتت ثمارها خلال فترة 
بسيطة من تطبيقها، وهذا يسجل للمرور 

بدلا من تكليف الدولة ماليا بالاستعانة 
بشركات تقوم بهذا العمل وبذلك نضمن 

سلامة الطريق وسلامة مركبات المخالفين. 

إن صلاح الإنسان له شأن كبير وفكر 
قويم ومنهج عظيم، وحقيقة صلاحه تكون 

في مفهومه الرباني الذي ينص على أن 
التربية من شأن الخالق والتنشئة التي 

تكون بعمليتي التلقين والملاحظة من شأن 
البشر، وذلك عن طريق الأدلة القرآنية 
التي تنص على قوله عز وجل )إنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 

يشاء وهو أعلم بالمهتدين ـ القصص: 56( 
ويقول عز وجل )وما على الرسول إلا 

البلاغ المبين ـ النور: 54(، أي أن الهداية 
لله عز وجل، والتي تكفل الاتزان النفسي 

في ضبط النفس في كيفية التحكم 
بالشهوات والنزوات والبعد عن المحرمات، 

وأما البشر فعليهم البلاغ أي التلقين.
فمفهوم التربية الصالحة للأبناء تأتي 

عن طريق أمرين الأول: النية الخالصة 
لله عز وجل في تزكية النفس أي حفظ 
النفس من الفتن والشهوات والنزوات ـ 
والدعاء للنفس وللأبناء وشريك الحياة، 

وتلك أول مهمة يقوم بها الوالدان من 
أجل صلاح أبنائهم، أما التنشئة الصالحة 
للأبناء فتأتي بأمرين »التلقين والملاحظة« 

كل مكمل الآخر لإبلاغ القيمة المنشودة 
والسلوك السليم، فإن كان كل من الأم 

والأب نواياهما غير خالصة لله عز وجل 
فلن يجدا نفعا أبدا من وراء تنشئتهما 

لأبنائهما وإن كانت على صواب في 
ظاهرها فعلى سبيل المثال: الأب وهو 
الراعي الأول للأسرة والمسؤول الأول 
عن صلاحها أو فسادها أمام الله، فإن 

كان ضعيف الوازع الديني ذا لهو ولعب 
واهمال وفكر ملتو وغير محترم لعلاقته 

بزوجته وأبنائه، فلن يجني إلا الإحباط 
لعمله واخفاقا لنجاحه وعزته وهيبته 

أمام الناس، فإن كان يدخن ولو كان الأمر 
بالخفاء فسيبليه الله بأبناء مدخنين، وإن 
كان زانيا وعلى علاقة غير شرعية ولو 

بالخفاء فسوف يجني على أبنائه أن 
يكونوا زانين، وإن كان يشرب أو يسرق 

ولو بالخفاء فسيريه الله سوء عمله 
بأبنائه، وكذلك الحال للمرأة.. الأم ان 

كانت فاسقة مهملة لشؤون أسرتها، تقدم 
نفسها على سعادة أبنائها وزوجها ودينها 

ملغية الهدف المنشود من رسالتها كأم 
وربة منزل فإنها مبتلاة بأبناء غير أسوياء 

فاسقين، فالله لا يهدي للحق إلا من شاء 
الهداية فعلى الوالدين اخلاص النية لله 
حتى يحققا التربية المنشودة لأبنائهما، 

فالله عز وجل يكرر في آيات مبينات عدة 
أنه لا هداية إلا من شاء الهداية.

أما بالنسبة للتنشئة الاجتماعية والنفسية 
للأبناء فهي تكون عن طريق عمليتي 
التلقين والملاحظة فنحن نلقن أبناءنا 

ثقافتنا بمختلف جوانبها من قيم وأفكار 
واتجاهات وعادات وتقاليد وعقيدة.. 
إلخ، إلى جانب الملاحظة، ولا شك أن 

الوالدين هما قدوة لأبنائهما بما يظهراه 
من سلوكيات وأقوال وأفعال، وللملاحظة 
الأثر الأكبر في غرس المفاهيم والقيم من 
التلقين وحده، والأسلوب الحياتي المتبع 

يختلف من أسرة وأخرى كل حسب 
ثقافته وعقيدته، حيث يقول ژ »ما 

من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما 

تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون 
 ÿ فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 

لخلق الله ذلك الدين القيم«.
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